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لم تسلم الزراعة في العراق بشكل عام وفي محافظة ديالى بشكل خاص، من حالة التردي التي تمر بها
كـثر مـن  مليـون البلاد علـى جميـع الأصـعدة، لكـن بسـبب أن هـذا القطـاع الاقتصادي يعمـل بـه أ
عــراقي حســب إحصــاءات منظمــة “الفــاو”، فــإن الــتردي فيــه يعــني تحويــل هــذه الأعــداد الهائلــة مــن
الشباب العراقي إلى فخ البطالة، فيتخذون طرقًا أخرى لكسب العيش، ربما يكون في مجملها تعود

بالضرر على هؤلاء الشباب أولاً وعلى المجتمع العراقي ثانيًا.

القطاع الزراعي حاله كحال أي قطاع إنتاجي، لا يمكن للمزا أن يرفع إنتاجيته دون خطة حكومية
تساعــده في ذلــك، بــدءًا بتــوفير المســتلزمات والخطط التسويقيــة الفعالــة وخطط الطــوارئ، وفي ذلــك
يعًا في تلبية متطلبات الزراعة فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ  ولحد الآن، فشلاً ذر
الحديثة التي تمكنّ المزا العراقي من رفع إنتاجيته وجودة محاصيله، وفي ذلك يقول أحد المزارعين
مــن محافظــة ديــالى الــذي لم يشــأ ذكــر اســمه: “الدعم الحكــومي في مجــال تــوفير الأســمدة والمبيــدات
الحشرية، شحيح للغاية، ما يجعل الفلاح يقوم بذلك بنفسه، فتزيد عليه كلفة المنتج الزراعي، ولهذا
الســبب انتــشرت أمــراض فتاكــة قلّلــت مــن جــودة ووفــرة المنتــج الــزراعي”، واســتمر المــزا في حــديثه
ليقول: “واحــدة مــن أفتــك الأمــراض الــتي تعــاني منهــا المحاصــيل في ديــالى الآن، مــرض يســمى ذبابــة

البحر المتوسط المنتشر بكثرة في بساتين محافظة ديالى”.
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وعلى الرغم من أن السنة الحاليّة، قد من الله على البلاد بأمطار وفيرة، ساهمت بحل مشكلة شح
مياه السقي، فإن تلك المشكلة كانت في الفترة السابقة عبارة مشكلة حقيقية عانى منها البلد، وفي
كبر في نشر ثقافة هذا الشأن دعا المزارعون في محافظة ديالى، إلى ضرورة أن تبذل الحكومة جهودًا أ

السقي الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير سبلها، لتقليل الهدر المائي.

ففي سنة  مثلاً، كانت الخطة الزراعية العراقية لا تستغل سوى ربع المساحة الزراعية بالعراق،
بسبب شح المياه الناتج عن قلة الأمطار وتحويل مجاري الأنهار النابعة من إيران وإقامة السدود على
منــابع الأنهــار القادمــة مــن تركيــا، أي بمــا يعــادل  ملايين دونــم فقــط مــن أصــل  مليــون دونــم
صالحــة للزراعــة في عمــوم البلاد، وكــل ذلــك يعــود لســوء ‏التخطيــط وسوء إدارة الملــف الــزراعي مــن

وزارتي الزراعة والموارد ‏المائية.

الحكومة العراقية المسيطر عليها من أحزاب توالي النظام الإيراني، تعمد حاليا
إلى فتح الأسواق العراقية للمنتجات الزراعية الإيرانية، لتخفيف  وطأة

العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها

وبطبيعـة الحـال فـإن أي عمليـة إنتاجيـة، سـواء زراعيـة أم صـناعية، فـإن مـن أهـم الأشيـاء الـتي يجـب
التفكير فيها مسبقًا، عملية تسويق المنتج، وفيما يخص المحاصيل الزراعية فإن محافظة ديالى، كما



هو الحال في بقية المحافظات العراقية، تعاني من عبثية وسوء إدارة وتخطيط في عمليات التسويق،
يصــل إلى حــد التعمــد بــالإضرار بــالسوق الزراعيــة العراقيــة، ففــي الــوقت الــذي يُصرح فيــه الكثــير مــن
المـزارعين العراقيين بـأن المنتـج العـراقي كافٍ لسـد الحاجـة الفعليـة للسـوق العراقيـة، نجـد أن الأسـواق
تغرق بالمحاصيل الزراعية المستوردة ومن دول عديدة وعلى رأسها إيران، تنافس المحصول الزراعي

العراقي، مما أثرّ سلبًا على أسعاره للدرجة التي لا تغطي كلفة إنتاجه.

وعلى الرغم من أن القانون العراقي ينص على عدم استيراد منتجات من دول أخرى في حالة ‏وجود
‏بديل محلي، فإن مثل هذه القوانين لا تُطبق ولا تجد في الحكومة الرغبة ‏لتطبيقها،‏ وهي بذلك
تتصرف عكس ما تتصرف به حكومات العالم التي تحرص على حماية صناعاتها ومنتجاتها الوطنية،

ولا تسمح للمنتج المستورد أن ينافس منتجها المحلي.

ــا إلى فتــح الأســواق الحكومــة العراقيــة المســيطر عليهــا مــن أحــزاب تــوالي النظــام الإيــراني، تعمــد حالي
العراقية للمنتجات الزراعية الإيرانية، لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، حتى غزت
تلـــك البضـــائع الأســـواق العراقيـــة بشكـــل غـــير طـــبيعي، فأســـواق البصرة مثلاً امتلأت مـــؤخرًا بـــآلاف
الأطنــان مــن الطمــاطم الإيرانيــة، الأمــر الــذي جعــل المــزارعين يخرجــون للتظــاهر والمطالبــة بوقــف مــا
أســموه ب”المــد الأحمــر” الــذي جعــل أســعار المحصــول العــراقي مــن الطمــاطم يتــدنى إلى مســتويات

قياسية.‏

ومن الملفت أن يرافق غزو محاصيل إيران الزراعية أسواق العراق، انتشار أمراض زراعية بشكل غير
طــبيعي، منهــا انتشــار وبــاء غــامض في محصــول الطمــاطم الــذي أدى لشحــه،‏ ومــا حادثــة تســمم
الأسماك في الأنهار العراقية قبل أشهر، ببعيدة عنا، الأمر الذي يلقي بظلال الشك على الجارة إيران،

كونها المستفيد الأول من التردي الحاصل في العملية الزراعية العراقية.

لم تكن مساهمة الإرهاب بنوعيه المليشياوي والداعشي، بأقل من مساهمة
الإهمال الحكومي في تردي الواقع الزراعي في العراق بشكل عام وديالى بشكل

خاص

وتأتي خطورة تردي الواقع الزراعي في العراق، كونه يعتبر من البلدان الزراعية بالأساس، ولهذا السبب
فإن قطاعات واسعة من الشعب العراقي، تمتهن حرفة الزراعة كسبب للرزق، ورغم ما كان من تأثير
يعــي، بعــد اكتشــاف النفــط، إلا أن مــا سيء علــى الزراعــة العراقيــة حينمــا تحــول العــراق إلى اقتصــاد ر

حدث في السنوات الأخيرة من دمار واستهداف للزراعة العراقية، يفوق كل وصف.

 ذلك أن يحول أعداد هائلة من الشباب العامل بالمجال الزراعي إلى جيوش من العاطلين
ِ
ومن شأن

كــثر مــن % مــن أبنائهــا يمتهنــون الزراعــة،‏ عــن العمــل، فعلــى سبيــل المثــال في محافظــة ديــالى، أ
والفشل في العملية الزراعية في هذه المحافظة، سيحول هؤلاء الشباب لفريسة سهلة للمليشيات
والمجاميع الإرهابية، وتتحول كل تلك الطاقات الشبابية إلى معاول هدم للبلد بدلاً من أن يساهموا



في بنائه.

ولم تكن مساهمة الإرهاب بنوعيه المليشياوي والداعشي، بأقل من مساهمة الإهمال الحكومي في
تردي الواقع الزراعي في العراق بشكل عام وديالى بشكل خاص، فقد اتخذت المجاميع الداعشية من
بساتين ديالى الممتدة على طول نهر ديالى، كمأوى أمن لها وقاعدة انطلاق لعملياتها، بالمقابل اعتبرت
المليشيات الإرهابية ذلك، حجة لها لتجريف وحرق آلاف الدونمات من تلك البساتين وإفراغ قرى
ــزور في ــاطق ال ــاطق، فمن ــزراعي يتهــاوى بشــدة في تلــك المن ــاج ال ــدة مــن أهلهــا، ممــا جعــل الإنت عدي
المقداديـة، ومنـاطق الوقـف في أبـو صـيدا ومـا حولهـا والقـرى المحيطـة بمدينـة بعقوبـة، هـي أمثلـة حيـة
على الدمار الذي تسببت به العمليات العسكرية بين الميليشيات والدواعش، فجعلوا رائحة الدخان

والموت تفوح منها، بدلاً من رائحة القداح التي كانت تعبق بها.

وفي ذلـك، أعلنـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة “فـاو”، في وقـت سـابق، أن العـراق
خسر ‏نحو % من إنتاجه الزراعي، جراء الحرب ضد تنظيم داعش.

الحكومة عاجزة عن معالجة هذه المشاكل، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي،
معتمدًا بالكامل على واردات النفط، بشكل لا يختلف عن أي بلد صحراوي لا

تتوفر فيه أراضي صالحة للزراعة

كـد أحـد المسـؤولين الحكـوميين في قضـاء المقداديـة أن الخسـائر الناجمـة عـن تـدمير وفي هـذا الشـأن أ
وتجريف البساتين المثمرة التي تحولت إلى صحاري قاحلة، بالإضافة لنزوح المزارعين من قرى عديدة
كثر من  مليار دينار سنويًا على مدى الأعوام الثلاث الماضية، بسبب ‏العمليات العسكرية، تقدر بأ
وفي الوقت ذاته تجد من تسبب في تلك المشاكل من المليشيات يزاودون على الآخرين، ويقطعون
الوعـود الكاذبـة للمـزارعين، بأنهـم داعمين للعمليـة الزراعيـة، في محاولـة منهـم للتنصـل مـن الجرائـم

التي اقترفوها بحق هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم.

المليشيـاوي قيـس الخزعلي زعيـم مـا يسـمى بمليشيـا العصـائب، وخلال لقـائه ببعـض المـزارعين قـال:
“مــن الــضروري علــى الدولــة دعــم الفلاح العــراقي مــن خلال ‏تمليــك الأراضي للفلاحين، ودعــم شراء
المحاصيل الزراعية، وإيقاف الاستيراد الخارجي للمحاصيل ‏التي تز في العراق”، والحقيقة أن تلك
المليشيا وغيرها من المليشيات هي التي تجرف البساتين بحجة وجود الإرهابيين، وهي التي تُشرف
على عمليات الاستيراد العشوائية للمحاصيل الزراعية دعمًا للنظام الإيراني، بل هي من تستولى على

كثير من الأراضي الزراعية كنوع من أنواع الاغتصاب لها.

ومــن هــذا كلــه نجــد أن الحكومــة عــاجزة عــن معالجــة هــذه المشاكــل، الأمــر الــذي يجعــل الاقتصــاد
العراقي معتمــدًا بالكامــل علــى واردات النفــط، بشكــل لا يختلــف عــن أي بلــد صــحراوي لا تتــوافر فيــه
أراضي صالحة للزراعة، ولا ماء لتسقي به، مُعتمدةً في غذائها على الاستيراد من الخا، وما يفترض
علــى الحكومــة العراقيــة أن تقــوم بــه، إذا كــانت لــديها الإرادة للخــروج مــن هــذه الأزمــة المســتفحلة في



البلاد، هو أن تعمل على حماية الثروة الزراعية العراقية، من خلال وقف الاستيرادات العشوائية التي
تتحكم بها أحزاب السلطة، ودعم عملية الزراعة من خلال دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة من
ــة الــتي تصــل إلى ــة واعتماد طــرق الســقي الحديثــة وتبطين الجــداول المائي أســمدة ومبيــدات حشري
الأراضي الزراعيــة، حيــث إنهــا مســؤولة عــن هــدر مــا يقــرب مــن % مــن الميــاه المــارة خلالهــا، بســبب
نفوذهــــا إلى بــــاطن الأرض، وهــــذا مــــا أثبتتــــه الــــدراسات الحديثــــة الــــتي اعتمــــدتها منظمــــة الفــــاو
العالميــة، والأهم مــن ذلــك كلــه، يجــب علــى الحكومــة العراقيــة أن تتصرف كدولــة وليــس كحكومــة

مليشيات.
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